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 الملخص: 
یھدف البحث الى بیان كیف تنتقل الحیازة بالقانون الى الخلف بالمیراث أو الوصیة الى  

ق او العقد اي وضع الید بالنسبة الیھ یكون برابطة قانونیة اوعقدیة الخلف الخاص بالاتفا
مع سلفھ فیعرف الخلف الخاص ھو من یتلقى عن السلف حقا معینا بالذات كالمشتري 
ومن یرسي علیھ المزاد والشریك المتقاسم حائز حق الانتفاع والموھوب لھ او الموصى 

یة او سوء النیة عند انتقالھا الى الخلف لھ بعین معینة واذا كانت حیازة السلف بحسن ن
الخاص یعد حسن النیة لان حیازتھ حیازة جدیدة حتى یثبت غیر ذلك واما ان كان كلاھما 

سنوات وانتقلت الى الخلف الخاص یكسب ملكیة  ٧سيء النیة وحاز السلف العقار مدة 
الحا ئزمستندة الى  سنوات مما توصلنا الى ماھیة نتائجھا متى كانت  حیازة ٨العقار بعد 

  حسن النیة اكتسب الشيء الي بیده واذا كان سيء النیة علیھ اثبات ذلك .
Abstract 
Transfer of possession to the heir if he is of good faith and to a carrier of 
ownership for a period of five years that acquires the property and does 
not prevent the acquisition by the owner of thebad faith of the designated 
successor, If there is an agreement between the holder and the non-
designated successor of the transfer of the sold item to the buyer evenif 
delivery has not already been effected which  is the second form of 
transfer to the succession by general successor and by private posterity as 
heir in common part and asrecommended continuation to the possession 
of the predecessoras   as for possessionof the private successor is nodal 
bond with the bredecessor the buyer it is  anew  possession . 

  The introductionالمقدمة  
تنتقل الحیازة من السلف الى الخلف العام بالمیراث والوصیة  والى الخلف الخاص باتفاق 

اي المعاوضة مثل البیع التصرفات القانونیة لذا  او بوجود عقد  اي رابطة عقدیة بینھما
انتقال الحیازة بحسن النیة والمبحث الثاني سیخصص  سنخصص المبحث الاول لبیان

  لبیان انتقال الحیازة الى الحائز بالتعاقد والاستخلاف.
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  في الحیازة وسيء النیة المبحث الاول : حسن النیة 
لایمكن للحائز تملك المنقول مالم تنطوي حیازتھ بحسن نیة وبخلافھ یقع الاثبات بحسن 

ھ للمنقول او الثمار فسوف نخصص المطلب الاول لبیان نیتھ مما یترتب علیھ عدم تملك
 الحیازة بحسن نیة والمطلب الثاني لبیان الحیازة بسوء النیة. 

 المطلب الاول: الحیازة بحسن النیة 
) من القانون المدني العراقي حسن النیة الذي یحوز الشيء غیر ١١٤٨/١عرفت المادة (

) من القانون المدني ٩٦٥/١تھ المادة (عالم بأنھ یعتدي على حق الغیر وكما عرف
المصري یحوز الحق جاھلا بأنھ یعتدي على حق الغیر ما لم یكن الجھل ناشىء عن 
خطأ جسیم ویعرف في القانون الروماني ان حسن النیة ھوغلط یقع فیھ واضع الید الحائز 

ن تحققھ وھو الغلط المادي وھو امر مفترض لدى الحائز ویذھب فرق من الفقھاء لابد م
عند بدء الحیازة و قال اخرون تحققھ وقت أجراء العقدوایظا ورد في القانون المدني 

) "لایمكن للحائز اذا لم یكن حسن النیة ان یكسب الثمار والا فعلیھ ٥٤٩الفرنسي المادة (
رد المنتوجات مع الشيء الى المالك وان لم توجد عینا یدفع الثمن من تاریخ الرد" 

) من القانون المدني الفرنسي یعد الحائز حسن النیة بأنھ یحوز كمالك ٥٥٠(وتنص المادة 
بسند ناقل للملكیة مع عدم علمھ بالعیب الذي یشوب ھذا السند اما ان كان عالما بالعیب 

  فھو حائز سيء النیة. 
فمن یشتري عینا وظن خطأ انھ یتعامل مع المالك لكنھ تعامل مع غیر المالك یعد حسن 

  سن النیة اما لخطأ قانوني او خطأ في الواقع ولابد من وجود شروط وھي: النیة وح
وضع یده بناءا على سند ناقل للملكیة وھو العمل القانوني اي سبب وضع الید كالھبة  - ١

وسواء صدر من المالك الحقیقي او غیره او كان من صدر منھ العقد متمتع  او البیع
بھ بھ السند المنشىء او الناقل لحق الانتفاع او بالاھلیة او غیر متمتع بالاھلیة ویش

  الاستعمال.
الجھل بعیب سنده وھو الجھل بالاسباب المانعة من انتاج اثر العمل القانوني الذي من  - ٢

شأنھ ینقل الملكیة وسواء كان العیب في الشكل او الموضوع وسواء كان العیب یترتب 
الم یكن البطلان متعلق بالنظام العام ففي ھذه علیھ بطلان مطلقا او نسبي للعمل القانوني م

الحالة لیس للسند قیمة حتى لو كان جاھلا بالعیب فالقانون الفرنسي الذي یطلبھ في حسن 
النیة مطلق ولیس نسبي بمعنى اخر یشمل جمیع العیوب التي تشوب السند لكن استثناءا 

العقار من قاصر دون اتباع  العلم بالعیب لایجعل واضع الید سيء النیة في حالة حیازتھ
الاجراءات القانونیة ولوجود اسباب قویة جعلتھ یعتقد ان البیع بعد ذلك سینعقد لمصلحة 
القاصر وجرى في الفقھ والقضاء الفرنسي ان اعتقاد واضع الید بوجود سند لھ لكنھ غیر 

السند ركن موجود واقعا اي یتوھم وجوده (السند الظني) یترتب علیھ تملك الثمار فوجود 
اساسي لحسن النیة فأذا توفي شخص وترك اموال ووضع قریب لھ یده على ھذه الاموال 
لاعتقاده بأنھ وارثھ یعد واضع الید حسن النیة فالثمار لھ فحسن النیة یدور وجودا وعدما 
مع واضع الید فمتى كان حسن النیة یتملك الوارث الثمار حتى لو كان مورثھ سيءالنیة 
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یتملك الثمار وان كان مورثھ حسن النیة. ویمكن التسأول في اي وقت یتملك وبخلافھ لا
  واضع الید حسن النیة الثمار؟ 

یتملك واضع الید حسن النیة الثمار فقط المنفصلة عن المال من وقت جنیھا بفعل صادر 
عن ارادة واضع الید وان یثبت ان جني ھذه الثمار بخبرتھ واطلاعھ وسواء استھلكھا ام 

یستھلكھا ومتى كان سيء النیة ولو لطارىء یزول السبب الذي یترتب علیھ تملك  لم
) من القانون المدني الفرنسي وحسن ٥٥٠المادة ( ٢وھذا مانصت علیھ المادة ف الثمار

النیة مفترض ومن یدعي خلاف ذلك علیھ الاثبات وفي الفقھ والقضاء الفرنسي على 
یل على حسن نیتھ وعلى المسترد أثبات ان واضع واضع الید تقدیم سنده فقط اذ یعد دل

الید كان یعلم بعیوب السند ویرد علیھ استثناءان اذ كان سند ظني فعلى واضع الیدأثبات 
حسن نیتھ اي ان یوضح السبب الذي دعاه للاعتقاد بوجود السند كما لا یمكنھ الاستناد 

ار طبیعیة أومدنیة أو صناعیة بذریعة الجھل بالقانون وعلیھ تبریر خطأه. وسواء كانت ثم
اماالاساس القانوني لاكتساب واضع الید حسن النیة الثمار وذلك بناءا على اثبات 
استھلاكھا وینطوي علیھ الثمار التي یكتسبھا واضع الید وھي بألامكان ان تستھلك 

  واستیلاء واضع الید على الثمار مقدما ویجب ان ترد.  
  میة یترتب علیھ: ولما كان لحسن النیة من الاھ

  ان الحائز یتملك العقار بخمس سنوات مع السبب الصحیح.  - ١
  یتملك المنقول حالا بشرط ان یكون معھ سبب صحیح.  - ٢
یتملك الثمار بالقبض اما اذا كان سيء النیة فلیس لھ ان یكتسب العقار والمنقول الا  - ٣

  بالتقادم الطویل بعد انتھاء خمس عشرة سنة. 
القانون العراقي معیار شخصي وجعلھ القانون المصري ذو معیار  اذ یعد حسن النیة في

موضوعي على الا یكون اساس الجھل ناشئا عن خطأ جسیم ولایشمل خطأ الشخص 
الذي یبلغ حدا من  المھمل فالخطأ الجسیم ھو الخطأ الذي لایرتكبھ اكثر الاشخاص اھمالا 

ان اعمال الفاعل یترتب علیھا الجسامة یجعلھ شدید الاھمیة كما یوجد خطأ جسیم الا 
خطر او طبیعتھا لكنھ لایھتم بما ینتج عنھا بعد ذلك ولكي یكتسب الحائز الشيء الذي 
یحوزه لابد من توافر اركان ھي الحیازة ومضي مدة معینة فھو مالكا للشيء فوضع الید 

دة وان تكون سنة یستطیع اذا طالبھ المالك الاصلي دفع ادعائھ بعد انتھاء ھذه الم ١٥لمدة 
الحیازة ھادئة اذا بوشرت بقوة او اكراه ومن الضروري لایقع من المالك الحقیقي وان 
تكون حیازة ظاھرة لیست خفیة ومستمرة ولیست غامضة ووضع الید على اساس انھ 
مالك فمتى توافرت ھذه الشروط یكسب بالتقادم فناظر الوقف على الاعیان فھو وكیل 

بل لجھة الوقف والواقف المستحق وورثتھ لایكسبون الملكیة  وبالتالي لایكسب لنفسھ
 بمرور الزمن ومدیر اموال الشخص الاعتباري فھو حائز عرضي او حیازتھ غامضة. 

ویمكن السؤال حول عدم قیام الحائز بالبحث والتحري عن ملكیة العقار قبل انعقاد 
 التصرف ھل یعد دلیلا على انعدام حسن النیة؟ 

النیة على جھلھ ان كان لھ مصلحة بالعلم بھ او یدعي انھ قام بالتحري وھو لایقوم حسن 
عكس ذلك وحسن النیة من مسائل الواقع تكون محل افتراض اذا قام الحائز بالتحري او 
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لا  كقیام المشتري بفحص سندات الملكیة بعدھا عقد الشراء وبخلافھ اذا اھمل في 
اما أثبات حسن نیة الحائز فقد اوردتھا المادة  التحري عن ملكیة البائع كان سيء النیة

) من القانون المدني العراقي ان حسن النیة امر مفترض ومن یدعي خلافا لذلك ١١٤٨(
علیھ الاثبات اي على المدعي أثبات أنتفاء حسن النیة الحائز بأنھ یعلم ان الحیازة 

اثبات ذلك بجمیع طرق  أغتصبت بالاكراه او انھ غیر مالك او قام بخطأ جسیم كما یمكن
من  ٣الاثبات وتبقى الحیازة كما بدأت حتى یقوم الدلیل عكس ذلك وھذا مانصت علیھ ف

) من القانون المدني ٩٨٤من المادة ( ٢) مدني عراقي ونصت الفقرة ١١٤٨المادة (
المصري یسأل الحائز حسن النیة فقط بالكمیة التي تعود علیھ من فائدة نتجت عن ھذا 

معرفة العقار لیس جمیعھ ملكا للبائع كان حسن النیة بالجزء الذي یعلم ملكھ لمن الھلاك و
نقل الیھ العقار. و وشراء الحائز حسن النیة للمنقول المسروق او الضائع من الاسواق 
العامة او في المزاد العلني او الذي یتجر بمثلھ فالمالك یرد الثمن الذي اعطاه لھ الى 

ء المنقول من مالكھ الحقیقي ومناسبة الثمن وقیمتھ الحقیقیة وان الحائز وان یتصور شرا
تكون حیازة واضع الید حسن نیة وسبب صحیح وفي ھاتین الحالتین على المالك دفع 
الثمن الذي عجلھ واضع الید للبائع وعلیھ اثبات شرائھ للمنقول المسروق والضائع من 

یطالب المالك برد الثمن وھو النفقات السوق العام او المزاد العلني او من یتجر حتى 
الرسمیة والمصروفات الضروریة والنافعة اما الكمالیة لا یلتزم بدفعھا وشراء الحائز 
للمنقول اعلى من ثمنھ الحقیقي فالمالك یدفع اقل الثمن كما اباح للمشتري حق حبس 

سوري لكن یكون ) من القانون المدني ال٩٢٨المنقول لحین دفع الثمن من المالك المادة (
  كالسارق اذ حبسھ بنیة التملك وكان متصرفا فیھ. 

  المطلب الثاني: الحیازة بسوء النیة 
یعد الحائز سيء النیة اذا علم انھ یعتدي على حق الغیر او اغتصبت الحیازة بالاكراه ولو 

ھ كان لھ حقا فیھا ویترتب علیھ ضمان الحائز ھلاك الشيء او تلفھ ان لم یكن اھمالا من
او تعدي بل انھ یسأل عن الھلاك الناشىء عن حادث مفاجىء ولكن اذا اثبت ان الھلاك 
او التلف یمكن حصولھ ولو كان في ید صاحبھ لایسأل عنھ وذلك لانھ ینفي العلاقة 

وكذلك الحال، علمھ بالحالة المادیة للبائع عند شراء ارض  السببیة بین الفعل والھلاك 
ن كان سيء النیة وفي القانون الفرنسي معرفة واضع الید حیازتھ كبیرة وكانت غالیة الثم

لشيء ملك لاخر او ادعاء الغیر ملكیتھ ومتى تصور الحائز تجاه من ینقل الیھ غیر مالك 
فھو سيء النیة وایضا ان مایعتري سند ناقل الملكیة اوسندالمتصرف من عیب كان 

المالك الحقیقي لیس نفسھ یعد سيء النیة  الحائز على درایة بھ، وأثبات الحائز معرفتھ ان 
فأي شيء یثیر الریبة للحائز یعد سيء النیة اذا رفع دعوى الملكیة على العقارالمتنازع 
علیھ فالمشتري سيء النیة وحصول علم المشتري بعدم اعطاء الثمن وینطوي علیھ فسخ 

لتقادم الخمسي لان العقد الرأي الاول واضع الید سيء النیة ویحظر اكتساب الملكیة با
حسن النیة ان یكون سند المتصرف خالیا من العیوب والرأي الثاني معرفة المشتري سند 
البائع معرض للفسخ لعدم الدفع لیس سيء النیة اذ یستطیع الدفع من الثمن المتبقي وقد 

سنة ولم یطالبھ  ١٥یوجد واضعي الید اكثر من واحد واضع الید سيء النیة بقى حائزا 
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سنوات یكتسب  ١٠الك بدعوى الاستحقاق یكتسب ملكیة العقار ووبقاءه حائزا لمدة الم
ملكیة الارض الامیریة وقد یوجد اكثر من مالك كالحیازة بالقوة لاحد الملاك وحیازتھ 
تجاه المالك الاخر لم تكن بالقوة یعد شریك لھذا المالك وبالشیوع. وشراء واضع الید 

ع قاصرا او البیع بتدلیس او غلط فالسبب الصحیح یمكن عقار من غیر المالك والبائ
ابطالھ ومعرفة واضع الید قابلیة السبب الصحیح للابطال لنقص الاھلیة او عیب الرضا 
لایعد سيء النیة ویتملك العقار بخمس سنوات وكان الابطال لمصلحتھ لایمنعھ من بطلان 

أسمھ ابطال التصرف ویرجع التصرف ومنفعة المالك الحقیقي من دعوى مدینھ یطلب ب
العقار للمتصرف ویستردالمالك الحقیقي منھ عن طریق دعوى الاستحقاق والعلة في ذلك 
ان العیب في التصرف القانوني لا ینفي وجوده والعلم بھ لایعتبر سيء النیة وكان 
الابطال لمصلحتھ لایمنعھ من بطلان التصرف ومنفعة المالك الحقیقي من دعوى مدینھ 

بأسمھ ابطال التصرف ویرجع العقار للمتصرف ویسترده المالك الحقیقي منھ عن  یطلب
طریق دعوى الاستحقاق واذا كان ومعرفتھ بأن الاخر لیس مالكا للحق كتلقیھ مالا من 
مفلس او مایزید على مقدار الثلث في الوصیة واذا افصح مالك العقار ان نصف العقار 

ل العلم وشرائھ من البائع نفسھ وبتالي لایمكنھ التمسك ملكا لاولاده كان سيء النیة لحصو
 بالتقادم الخمسي. 

إن الحیازة بسوء النیة في القانون العراقي كالخطأ ما یترتب علیھ مسؤولیة الحائز عن 
من القانون المدني اذ تنص  ٢٠١، ١٩٦، ١٩٣الھلاك طبقا لاحكام الغصب في المواد 

ال المغصوب او تلفھ او ضیاعھ كلھ او جزء منھ بضمان الغاصب ھلاك الم ١٩٣المادة 
او بتعد منھ او بغیر تعد منھ وتعد زوائد المغصوب مغصوبة فلو أھلكت ولم تكن بتعد 
منھ فعلى الغاصب الضمان وتعد زوائد العسل الناتج من النحل والتمر الناتج من النخل 

المالك برده وعارفا المغصوب او نتاج الاغنام واذا تصور بأحقیتھ في حیازتھ وسعى 
بعدم احقیتھ عن طریق الدعوى فواضع الید سيء النیة من ھذا الوقت وان كان تصوره 
ان ادعاء المدعي غیر صحیح ومتى ظھر ان لواضع الید حق فلیس للمدعي اخذ شيء 
من الحائز وقیام الحائز بغصب الحیازة اكراھا من الغیر وان ظن حقھ فھو سيء النیة 

المدعي لایطلب استراد المغصوب من الحائز اما ان كان الحق للمدعي  فأذا كان لھ حق
فعلیھ رده الیھ ویكون مسؤولا عن الھلاك كما یعدالودیع في حكم الغاصب اذا انكر 
الودیعة واذا ھلكت وھي في یده یكون ضامنا فأنكاره للودیعة تعد یده اجنبیة وان ھلكت 

قیمتھا. ویرد واضع الید سيء النیة الى  او تلفت بعد انكاره كان غاصبا لھا ویضمن
المالك جمیع الثمار الحاصلة من الشيء او قیمتھا ورد الحاصلات او قیمتھا والثمار التي 
لم یحرص على كسبھا من وقت الانتفاع ورد التي التي حصلھا من تلقوا الملك عنھ 

النیة أثبات الحائز ولایلزم برد الثمار عند تملكھ بمرور الزمن ویتم ادعاء الحائز سيء 
على درایة ومعرفتھ بتلقي الحق من غیر المالك واثبات عدم علم الحائزحاصلا لخطأ 
الحائز الجسیم واثبات حیازة واضع الید بالقوة او الغصب. ومن یدعي سوء نیة الحائز 
علیھ الاثبات وللقاضي الموضوع سلطة تقدیریة ان واضع الید حسن النیة او سيء النیة 

جمیع طرق الاثبات بالبینة او القرینة او الكتابة ویستدل على النیة من ظروف ویتم ب
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الدعوى وحسن النیة ینعدم من وقت الاعلان في صحیفة الدعوى بعدم تملكھ الحق الذي 
یحوزه فأذا حصل ان تنازع شخصین على ملكیة عین فعلى المدعي الاثبات فأن لم 

سنة لانھ  ١٥ائز مالكا للعقار الذي یحوزه یستطع كلاھما اثبات حق الملكیة ھنا الح
لایكلف بأثبات شيء او یفسر سبب حیازتھ  وعلم الحائز بالمنقول الضائع او المسروق 
المباع في الاسواق العامة والمزاد العلني لیس لھ مطالبة المالك رد الثمن بل على الحائز 

لید سيء النیة في حالة بأرجاع المنقول للمالك لكون وضع یده بغیر حق، یكون واضع ا
  ان لم یوجد توقیع المؤلف على النسخ.

  المبحث الاول: الاستخلاف والاتفاق (التعاقد)
) بالمیراث والى الخلف الخاص اتفاق او ٣تنتقل الحیازة من السلف الى الخلف العام (

بوجود عقد بینھما لذا سنخصص المطلب الاول لبیان انتقال الحیازة الى الخلف العام 
  المطلب الثاني سیخصص لبیان انتقال الحیازة الى الخلف الخاص. و

 المطلب الاول  : انتقال الحیازة الى الخلف العام
یمكن للحیازة ان تنتقل الى الخلف العام قانونا بالمیراث او الوصیة لقول الرسول(صلى 

ف السلف االله علیھ والھ وسلم) "من ترك مالا فلورثتھ" فیعرف الخلف العام الذي، یخل
او في جزء شائع منھا  )١(في، الالتزامات، والحقوق في، ذمتھ المالیة كلا كالوارث

كالموصى لھ بحصة شائعة فلابد من اقامة خلف یقوم مقام المستخلف على شیئا ما كما 
تنتقل الیھ بشوائبھا ومزایاھا وتعتبر حیازتھ امتداد واستمرارا لحیازة السلف مماینطوي 

حیازة السابقة الى المدة اللاحقة  لان المتوفى كان ھو الحائز في حیاتھ علیھ ضم مدة ال
واذا مات انتقلت الى خلفھ فمن یحوز عقارا ویستولي علیھ ابتداءا ولیس لھ من قبل مالك 
ومن یحوزعقار ویستولي علیھ اكراھا ففي ھاتین الحالتین لیستا انتقالا للحیازة فالاولى 

الثانیة حیازة جدیدة لایمكن ضمھا فحیازة الخلف العام واحدة  لایوجد من یحوز العقار اما
ضل مستمرا بھا فأذا كانت حیازة السلف اصلیة انتقلت اصلیة الى الخلف ومتى كانت 
الحیازة عرضیة تبقى حیازة عرضیة عند انتقالھا الى الخلف العام الا اذا لم یعترف 

غ المالك بزعم الملكیة للحائز العرضي بملكیة المالك ویسعى لرد العین الیھ اویقرر ابلا
فتكون حیازة اصلیة من ھذا الوقت او یرد فعل من اخر فیكون حائزا وقت التصرف 
كمالك اذا اشترى العین المستأجرة من غیر المالك وقبل شراءه كان مستأجرھامن المالك 

یب تنتقل فبلبیع یضع یده على العین وتستبدل الحیازة الى اصلیة  وان كانت مشوبة بع
معیبة الى الخلف لان طبیعة الاشیاء تقضي بذلك والمال لیس سائبا فمن الضروري ان 
یكون لھ حائز في فترة مابین وفاة المورث واستلام الوارث المال فعلیا لان المقصود 
ھوانتقال مزایا الحیازة قبل تسلمھا وتابعة للحق المنقول وترتب علیھ الحمایة فاذا استولى 

  ٢ ى الموروث یمكن استرداد الوارث الحیازة خلال سنة من الاستیلاء.الغیر عل
فاذا كان بالامكان ان تنتقل ملكیة المال من المورث الى الوارث فأن الحیازة تنتقل مع 

 الملكیة وتنتقلان الى الخلف بحكم القانون وینتج عنھا ان الحیازة غیر منقطعة. 



  ٥٦٥  
 
 

من سنة ویستردھا لكن ھل بامكانھ ان یضم مدة وقد یحصل ان یفقد الحائز الحیازة اكثر 
  حیازة الغاصب الى حیازتھ؟ 

الجواب: اختلفت الاراء فمنھم من قال بعدم جواز ضم المدة لان مدة السنة على انقطاع 
/ ٩٥٧الحیازة تزیل اثارھا القانونیة وان استعاد الحیازة بحكم قضائي فقد نصت المادة (

لمدني المصري انقطاع وضع ید السلف لمدة تزید عن السنة الفقرة الثانیة) من القانون ا
یزول اثرھا ولیس من حق الخلف العام ان یتمسك بھا ویذھب اخرون انھ یجوز ضم 
المدة التي كانت فیھ الحیازة نفس حیازة الغاصب وذلك لانھ یخلفھ في الحیازة وھذا 

لخلف ان یضم حیازة سلفھ ) من القانون المدني الفرنسي اذ یجب ل٢٢٣٥مابینتھ المادة (
یرون ان الحكم القاضي لمصلحة المسترد في دعوى الملك یوجد رابطة قانونیة بین 
المسترد والغاصب تجعل المسترد خلفا للغاصب ومتى كانت حیازة السلف معیبة عیبا 
مطلقا فعند انتقال الحیازة للخلف العام لایزول العیب وذلك لان صفة وضع الید كما ھي 

ان السلف سيء النیة فالخلف العام یستطیع ان یثبت انھ حسن النیة في حیازتھ فقد فاذا ك
من القانون المدني العراقي ولھ ان یتمسك بذلك تجاه الغیر وان ١٤٤٩/١نصت المادة 

) من القانون المدني ٩٥٥المادة ( ١كان السلف سيء النیة وایضا ما نصت علیھ ف 
ھا ان تضم مدة حیازة السلف الى مدة حیازة الخلف المصري واستمراریة الحیازة من شأن

) القانون المدني المصري اذا ٩٥٩من المادة ( ١العام وفق مصلحتھ فقد وردت الفقرة 
غصب عقار الخلف العام و مدة حیازة السلف ستة اشھر وانتقلت الیھ فاذا ضلت ستة 

الى مدة حیازة الخلف اشھر ثانیة فبأمكانھ رفع دعوى الاسترداد وتضم مدة حیازة سلفھ 
العام ویشمل ھذا الحكم اذا لم یعترف بحیازتھ وشاء رفع دعوى منع التعرض و ایضا 
یشمل قیام الاخر بأعمال اذا انتھت تعد تعرضا لحیازتھ واراد رفع دعوى وقف الاعمال 
الجدیدة. حیازة السلف والخلف العام حیازة متتالیة وان تتساوى فیھاالمدة استنادا لقول 

سنوات تلحق من  ١٠لرسول اذ تلحق مدة حیازة الوارث الى مدة حیازة الموروث ومدة ا
  حیازة الوارث والمورث .  

  المطلب الثاني: إنتقال الحیازة الى الخلف الخاص 
یتم انتقال الحیازة الى الخلف الخاص بالاتفاق او العقد اي وضع الید بالنسبة الیھ یكون 

سلفھ فیعرف الخلف الخاص ھو من یتلقى عن السلف حقا  اوعقدیة مع )٣برابطة قانوني
معینا بالذات كالمشتري ومن یرسي علیھ المزاد والشریك المتقاسم حائز حق الانتفاع 
والموھوب لھ او الموصى لھ بعین معینة  او كل شخص تنتقل الیھ حیازة العین بموجب 

الیھ حیازتھ للعین بناءا على التزام في ذمة الحائز (السلف) بنقلھا الیھ وایضا من ردت 
اثر فسخ التصرف اوبطلانھ او الغائھ او زوالھ بأي سبب اخر اي ترتبط بین الحیازتین 
رابطة قانونیة اذ تنتقل الحیازة الى الخلف الخاص بناءا على اتفاق ومع القدرعلى 

) من ٩٥٢السیطرة على الحق الذي تورد علیھ الحیازة وھذا مانصت علیھ المادة (
قانون المدني المصري حتى لو كان الانتقال بالتسلیم الحكمي او یسمى بـ (المعنوي) اذا ال

كان المبیع في حیازة المشتري قبل البیع بأجارة او اعارة ثم وقع البیع فبمجرد البیع 
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یجعلھ مالكا وكذلك اذا ترك المبیع في حیازة البائع بعد البیع كمستأجر او مودع لدیھ وبعد 
) من ٩٥٣ى ذلك یعد تسلیما من البائع للمشتري وھذا مانصت علیھ المادة (الاتفاق عل

ھو تعاقد یتضمن  او (المادي)٤(القانون المدني المصري ویمكن ان یكون بالتسلیم الفعلي
تسلیم فعلي للمبیع اذ تنتقل حیازة المبیع من البائع الى المشتري لان المشتري خلف 

لحیازة فیلزم البائع بتسلیم المبیع الى المشتري وبناءا خاص للبائع في انتقال الملكیة وا
على ذلك یتمكن من حیازتھ والانتفاع بھ من غیر ان یقوم مانع من انتفاعھ بھ كما لم 
یشترط ان یتسلم المشتري فعلا المبیع فالبائع وضع المبیع تحت تصرف المشتري الا ان 

ھ ویقع عبء اثبات اخطار البائع ملزم بأخطار المشتري بوضع المبیع تحت تصرف
المشتري الفعلي بتسلم المبیع تحت تصرفھ ویتم التسلیم وفقا لطبیعة المبیع فأن كان المبیع 
دار فعلى البائع اخلاؤھا وتسلیم مفاتیحھا الى المشتري ویتم التسلیم بالتمكین ویسمى ب 

ھا الى امین النقل (الرمزي) تنتقل الحیازة رمزیا كبیع البضائع من قبل البائع التي عھد ب
او اودعھا في المخازن ویتسلم المشتري سندات البضائع لسحبھا واذا كان تسلم المفاتیح 
تسلیم رمزیا الا انھا لاتعد دلیلا قاطعا على حیازة ماتحتویھ الخزانة وتكون الاولویة 

 ) من القانون المدني المصري٩٥٤/٢لانتقال الحیازة المادیة وھذا ماقضت بھ المادة (
وتعد حیازة الخلف الخاص حیازة جدیدة ومنفصلة عن حیازة السلف ویترتب علیھا 
اختلاف حالة حیازة الخلف الخاص عن حیازة السلف فقد تكون حیازة السلف عرضیة 
وحیازة الخلف الخاص اصیلة كما لو كان السلف مستأجرا ویبیع الشيء المؤجر الى 

الحالة كمشتري یحوز العین كمالك وقد  مشتري حسن النیة او سيء النیة فھو في ھذه
یحصل العكس ان تكون حیازة السلف اصیلة وحیازة الخلف الخاص عرضیة كقیام 
المالك بأیجار العین او اعارتھا او رھنھا حیازیا فحیازة المستأجر والمستعیر وصاحب 
الرھن الحیازي حیازة عرضیة فھم یحوزون لحساب الغیر او تشوب حیازة السلف 

ب الحیازة وحیازة الخلف الخاص لایشوبھا عیب او السلف سيء النیة والخلف بعیو
الخاص حسن النیة ومتى كان الخلف الخاص سيء النیة على الغیر اثبات سوء نیتھ. 

وھذا مانصت  وكما یمكن للخلف الخاص ان یضیف حیازة السلف الى حیازتھ بشروط 
دني العراقي أن تكون حیازة السلف ) من القانون الم١١٤٩من المادة (٢علیھ الفقرة 

صالحة لكي تنتج الاثر القانوني لكسب الملكیة بالتقادم فمتى كان السلف حائزا عرضیا 
كالمستأجر لكون حیازة المستأجر لاتنتج اثر الا انھا لاتصلح لكسب الملكیة بالتقادم وان 

سب للملكیة ان تكون تكون حیازة السلف التي یرید الخلف ضمھا الى حیازتھ بالتقادم المك
حیازتھ لھا بحسن نیة وسبب صحیح وبخلافھ لایمكن التمسك بذلك. اذ اغتصب عقارمن 
الخلف الخاص ومدة حیازة السلف ستة اشھر فاذا طلب رفع دعوى استرداد حیازتھ 
وانتقلت الحیازة الیھ فحتى تتم مدة السنة ان یبقى مستمرا ستة اشھر اخرى فتضاف مدة 

ى مدة حیازة الخلف الخاص واذا قصد لاكتساب ملكیة عقار بالتقادم حیازة سلفھ ال
الخمسي وكان حسن النیة والسلف حیازتھ قائمة على سبب صحیح وحسن النیة فعندما 
تنتقل الى الخلف الخاص بسبب صحیح وحسن النیة فأذا انتقلت حیازة السلف وكانت 

تمر مدة حیازتھ لسنتین لتتم مدتھا ثلاث سنوات فعلى الخلف الخاص حسن النیة ان تس
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مدة التقادم الخمسي وتضاف الى مدة حیازتھ. واذا كان السلف سيء النیة وحیازتھ بسبب 
صحیح فیمكن للخلف الخاص حسن النیة وبسبب صحیح ان یتملك العقار بالتقادم الخمسي 

نوات ببقاءه حائزا للعقار خمس سنوات ویتملك بالتقادم الطویل اذا بقى حائزا لثلاث س
واذا كانا سیيء النیة وبقى السلف حائزا ثماني سنوات فأذا بقى حائز مدة سبع سنوات 
یمكنھ اضافة مدة حیازة السلف ویتملك بالتقادم الطویل وان كان السلف حائزا للعقار 
ثلاث سنوات وبسبب صحیح وحسن النیة فلا یمكن للخلف الخاص سيء النیة التملك الا 

لك یمكن للشریك المتقاسم اضافة مدة الحیازة المشتركة مع شركائھ بالتقادم الطویل. وكذ
قبل القسمة الى مدة حیازتھ بعد القسمة والموصى لھ ضم مدة حیازة الموصى والورثة 
من وقت موت الموصى لحین تسلیم العین لھ الى مدة حیازتھ وللواھب یمكنھ اضافة مدة 

ازتھ بعد زوالھا والراسي علیھ المزاد ان حیازة الموھوب لھ قبل زوال الھبة الى مدة حی
یضیف مدة حیازة المدین المحجوز علیھ الى مدة حیازتھ وللبائع اضافة مدة حیازة 
المشتري قبل فسخ البیع الى مدة حیازتھ بعد فسخ البیع وللمشتري اضافة مدة حیازة 

ب عام او خاص البائع الى مدة حیازتھ اذ یمكن ضم حیازة السلف ان كان انتقلت الیھ لسب
) من القانون الفرنسي وحائز ٢٢٣٥وبمقابل او بدون مقابل وھذا مانصت علیھ المادة (

حق الانتفاع ضم مدة حیازة المالك قبل انتزاعھ من حق الانتفاع الى مدة حیازتھ . ویمكن 
التسأول ھل یجوز اضافة حیازة السلف ان كان الخلف قد حصل علیھا بالاكراه؟ 

ائز الحالي لیس لدیھ مع السلف علاقة قانونیة كأن حصل علیھا اغتصابا الجواب: ان الح
لاتضم مدة السلف الى الخلف لان الحائز الحالي كسب الحیازة ابتداءا وان الغصب یبطل 

  الحیازة السابقة.

واذا كانت حیازة السلف بحسن نیة او سوء النیة عند انتقالھا الى الخلف الخاص یعد 
تھ حیازة جدیدة  حتى یثبت غیر ذلك واما ان كان كلاھما سيء النیة حسن النیة لان حیاز

 ٨سنوات وانتقلت الى الخلف الخاص یكسب ملكیة العقار بعد  ٧وحاز السلف العقار مدة 
سنوات وفي حالة ان كان السلف حسن النیة لایملك العقار ولم یكن لھ سبب صحیح ونقل 

صحیح یجوز للخلف الخاص ضم مدة  الملكیة الى الخلف الخاص حسن النیة و سبب
سنوات وان تكون الحیازتین مستوفیة لشروط  ٥الحیازتین لاكتساب الملكیة بمرور 

الاكتساب بالتقادم الخمسي اما ان كان السلف سيء النیة وحاز العقار لمدة معینة ثم نقل 
خاص الملكیة بسبب صحیح ناقل للملكیة الى الخلف الخاص حسن النیة فیمكن للخلف ال

الاستقلال بحیازتھ القائمة على حسن النیة والسبب الصحیح فیكسب بالتقادم الخمسي فأن 
سنة فعلى الخلف الخاص ضم الحیازتین  لمدة سنتین لیكمل  ١٣كانت مدة حیازة السلف 

سنوات  ٣مدة التقادم الطویل وان كان السلف حسن النیة مع السبب الصحیح وحاز العقار 
لى الخلف الخاص وكان عالما أن السلف لایملك العقار كان سيء النیة وثم نقل الحیازة ا

كما یمكن للخلف الخاص  سنوات ٣سنة مع ضم  ١٢ویكسب الملكیة بالتقادم الطویل لمدة 
أن یضم حیازة السلف او یفصل بینھما ویتمسك بأحداھما وذلك حسب ما یخدم مصلحتھ 

 ٥نیة وسبب صحیح وبلغت حیازتھ فقد یتمسك بحیازة سلفھ اذا كان السلف حسن ال
سنوات اخرى فمن مصلحھ الخلف  ٥سنوات وكان الخلف سيء النیة وكانت حیازتة 
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الخاص التمسك بحیازة سلفھ حتى یتملك بالتقادم الخمسي واذا كان الخلف الخاص سيء 
النیة فلیس من مصلحتھ التمسك بحیازتھ ولایمكنھ ضم مدة حیازتھ الى مدة حیازة سلفھ 

اللازم تمام مدة التقادم الطویل واذا كان من مصلحة الخلف الخاص التمسك بحیازتھ فمن 
سنوات ونقل الحیازة بسبب صحیح الى الخلف  ٣اذا كان السلف سيء النیة وحاز العقار

خاص حسن النیة كان حائزا للعقار لخمس سنوات ویتملكھ بالتقادم الخمسي وفي حالة اذا 
ف وكان سيء النیة ومضت على حیازتھ سنوات فمن سنة على حیازة السل ١٢مرت 

مصلحتھ التمسك بحیازة سلفھ وضمھا الى مدة حیازتھ حتى یتم مدة التقادم الطویل. اما 
الحائز فلایسمح لھ بالانتفاع قبل من تلقى حقھ من حیازة سلفھ المشترك لیتم مدة التقادم 

طریق رفع الخلف دعوى الطویل حتى یكتسب بالتقادم الملكیة والاضافة تحصل عن 
على ان تنتقل الحیازة وبأستطاعتھ السیطرة الفعلیة ولیس من الضروري التسلیم المادي 

  وان یحتج بالتملك ویبین ان كان تقادم طویل او خمسي.  
وفي حالة ان كان ھنالك عقد قائم على شرط فاسخ وتحقق الشرط وثم عاد الى حیازة  

بد ضم مدة وضع یده الى مدة الحائز الذي فسخ عقده واضع الید السابق فالبعض یقول لا
لكونھ یحوز لحساب الحائز السابق وفسخ العقد بأثر رجعي كما لو لم یتخلى الحائز 
السابق عن حیازة العقار والبعض الاخر یرفض ضم حیازة من فسخ عقده لكونھا وضع 

من عادت الیھ لتحقق  مادي لااثر علیھا وماترتبھ نظریة الاثر الرجعي للفسخ الى حیازة
الشرط الفاسخ وھذه الحیازة مستقلة عن حیازة المتصرف ومن ثم لاتسري علیھا نظریة 
الاثر الرجعي للفسخ  واذا قام الحائز العرضي بنقل حیازتھ الى الخلف الخاص بعقد البیع 
وكان حسن النیة یكسب الملكیة بالتقادم الخمسي مع السبب الصحیح مقرونا بحسن النیة 
ولكن اذا كان یعلم ان حیازة سلفھ معیبة وكانت لدیھ نیة التملك یكتسب الملكیة بعد خمس 
عشرة سنة وفي حالة ان كان نقل الحیازة معلقة على شرط فاسخ وتحقق واستردھا یبقى 
حائزا عرضیا واذا توفى المتصرف الیھ فالخلف العام عند وضع یده یكسب الملكیة 

یشري ارضا ولكن لایذكر مافیھا او ما في حدودھا فھي لھ  بالتقادم والسبب الجدید من
واذا قام رجل وباع الى مدة من الزمن بیعا  فاذا اتى البائع وباعھ اذا تراض الطرفین 

  )٥( فیمكن بیعھ قبل قبضھ
  الخاتمة 

  اولا: النتائج 
  لقد توصلنا في نھایة البحث الى عدة نتائج وھي كالاتي :

  يء اذا لم یكن حسن النیة والا علیھ أثبات ذلك .لایمكن للحائز تملك الش - ١
  الحائز حیازتھ جدیدة ومنفصلة عن السلف . - ٢
 انتفاء عنصر التعدي اي انھ لایعلم بالاعتداء على  حق الغیر. - ٣

 ثانیا: التوصیات 
على المشرع العراقي تطویر النصوص المتعلقة بأكتساب الحق عن طریق  - ١

  ري والالكتروني في الوقت الحاضر.التعاقد بما یتلائم مع التطور الحضا
  عدم الاعتماد على قوانین البلدان الاخرى . - ٢
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  أعطاء مدة قانونیة غیر محددة لكسب الملكیة وھو مایعرف بالتقادم. - ٣
                                                        

 .٣٠،ص٢٠١٢لفتھ ھامل العجیلي ،أحكام دعاوي حمایة الحیازة،  -١
  .٣٤٢،ص ٢٠٠٢رمضان ابو السعود،الحقوق العینیة الاصلیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، -٢
  .٢١٣د ،ص محمد  طھ البشیر ، الحقوق العینیة الاصلیة والتبعیة الجزء الاول ، المكتبة القانونیة _ بغدا -٣
عبد االله بشرى،الوجیز في الحیازة كسبب لكسب الملكیة في العقار في ضوء الفقھ واحكام محكمة النقض،دار عماد   -٤

  .٩٢،ص٢٠٠٩للنشر والتوزیع ،ط،
واصѧѧѧف لاھیجѧѧѧي قѧѧѧم  –،دار النشѧѧѧر ٢٢اسѧѧماعیل المعѧѧѧزي الملایѧѧѧري  ،جѧѧѧامع احادیѧѧѧث الشѧѧѧیعة ،ابѧѧواب البیѧѧѧع، مجلѧѧѧد    -٥

 .٥٧٠،ص 
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